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 خاتمةال

ا من خلال الآليات ذالولائية لمغابات بحق دورا خطير وحيوي وينعكس ى يعد دور المحافظة
ستعداد أتم الإن المشرع عمى أ، لذا نرى لى تحقيقياإىداف التي تسعى القانونية التي تممكيا والأ

موحات دوما لتعديل أو إلغاء أو تحديث النصوص بما يتلائم مع السياسة الغابية الوطنية وط
كانت البلاد في حاجة إلى إدارة قوية عمى  1995فقبل سنة  الإدارة الغابية في الجزائر،

المستوى الإقميمي أسوارىا منيعة لتنفذ ما يخطط لو، فعممت كل التشريعات الصادرة  عمى 
حاطتيا بيالة من القوانين والتنظيمات والصلاحيا جل توفير أمن  تتقديس مكانة ىاتو الييئة وا 

 جميا.الأىداف التي أوجدت من أضمانات اللازمة لتحقيق غاياتيا و ال

الذي كان ميلادا لييئة إدارية جديدة في تسميتيا ولكنيا قديمة  333/95فجاء المرسوم التنفيذي 
 في وجودىا، لكن بتنظيم جديد وصلاحيات ونظام قانوني أكثر متانة قوة وفعالية.

ختصاصات إاضحة ودقيقة في ىذا المجال فمنحيا المشرع لياتو الييئة بنصوص و  قرأحيث 
بمجموعة من القوانين  القضائي الغابي الضبطالخاص وكذا  الإداريواسعة في مجال الضبط 

 .ي تطبيق السياسة الوطنيةوترك ليا السمطة التقديرية ف

ن كانت تخضع  فتتجمى ىاتو الصلاحيات في مجموع الرخص والقرارات الإدارية التي تصدرىا وا 
تخاذىا في مجالات عمميا حيث يترتب عمييا إلمسمطة التقديرية للإدارة، فيي المخول ليا 

المساس بحرية الأفراد وحقوقيم فوجب إخضاع كل إجراءات الضبط الغابي لمبدأ المشروعية 
لا تسيء  ضمانة كيجمو ىاتو الييئة وكل التنظيمات المتعمقة بو فتكون أالذي أوجدت من 

 سمطتيا.  ستعمالإالإدارة 



 خاتمة ال               النظام القانوني للمحافظة الولائية للغابات                                           

 

101  

 

أنو وقائي عمى ى تكييف عمل المحافظة الولائية لمغابات إللكن من خلال ىاتو الدراسة توصمنا 
ما فراد في كل ما يتعمق بالقطاع الغابي مالأسموكات وتصرفات الييئات و و يضبط رقابي لأن

 يسيل عمى الإدارة الغابية مراقبة الغابات ووقايتيا وتوفير الحماية اللازمة ليا.

يث أن المشرع حسن فعل بإنشاء المحافظات الولائية لمغابات عمى مستوى إقميم كل ولاية ح
عتبار خدا بعين الإآوذلك مما يساعد عمى فرض النظام الغابي عمى مستوى كل إقميم 

المادية والبشرية الإمكانيات من خلال الييئة والوسائل الييكمية و  خصوصية كل منطقة 
حاطتيا بمجموعة من ال تنظيمات التي أوجدت ليا قصد التطبيق الأمثل لمسياسة الغابية ونظرة وا 

 الإدارة الغابية  لحماية حقوق الأجيال الحاضرة وكذا المستقبمية.

سمح لمموظفين التابعين للاسلاك  الذي، 13/402المرسوم التنفيدي  يحسب لممشرع صدورف
عميا في المحافظة الولائية لمغابات  صباالمشتركة الدين تتوفر فييم الشروط اللازمة تولي من

ي كان حكرا فقط عمى الموظفين التابعين لمسمك الذ رئيس مصمحة المستخدمين. والمتمثمة في
 .رتقاء بالييئةالنوعي لادارة الغابات، وىو ما يعتبر دفعة معنوية ليولاء الموظفين قصد الإ

 حافظةمتوى إقميم كل و عمى مسالمخصص عتبارا إلى التنظيم البشري ا  و ولكن بالنظر  
 إلى ى ومتطمبات عمل ىاتو الييئة وذلك راجع بالدرجة الأولنرى بأنو لا يتماشولائية لمغابات 

المساحة الغابية الكبيرة التي تتربع عمييا الجزائر مما يجعل من الصعب عمى ىاتو الييئة ضبط 
ي عرفتو الجريمة الغابية ذالكبير الفي ظل التطور  الإقميم الغابي  بصورة كمية وفعالة خاصة

 .الأماكن التي يكثر فييا ممارسة ىاتو الجرائمخاصة 

  حيث نقترح توفير العدد اللازم من أعوان إدارة الغابات عمى مستوى كل محافظة غابية
ة الغابية نظرا تكثر فييا الجريم أقاليمناك في ،ومراعاة في ذلك خصوصية وشساعة كل إقميم
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توفر عميو من منتجات فتتطمب تنظيم بشري كبير وتقسيم منظم قصد وما تلطبيعتيا الغاية 
 .وقايتو بالشكل المطموب واللازمو والحرص عمى حمايتو  الإقميمفي  الإمكان رالتحكم قد

  حيث تعتبر أفرازكذلك نقترح إصدار القانون المنظم الذي يقسم الدوائر الغابية إلى ،
ىي العين لمحافظة الولائية لمغابات و ومة اىاتو الأفراز ىي حجر الأساس في منظ

الساىرة ليا عمى مستوى الإقميم، حيث أن السمطة التقديرية للإدارة وفقا لمعنصر البشري 
الذي تتوفر عميو يمكن أن يؤثر سمبا عمى سير العمل سواء بإغفال بعض المناطق 

مما يؤثر سمبا  الغابية وتركيا دون متابعة دائمة أو إنياك العنصر البشري بصورة كبيرة
  مل.لععمى المردودية في ا

 للإدارة الغابية  ةقتراح الرؤية المستقبميالمحافظات الولائية لمغابات في إ نقترح إشراك كما
ن المحافظة ىي النواة الأساسية لمتنظيم الإداري الغابي وىي التي تكون عمى عمم بما لأ

و أقتراح الإمكانات المادية ث إء من حييمكن أن يحتاجو الإقميم الذي تتوفر عميو سوا
أو الغايات  قانوني بحت إطارو الوسائل اللازمة ليا لتوفير الحماية في أالبشرية 

 والأىداف التي تسعى إلى تحقيقيا عمى مستوى الإقميم .

  بل وجب  قتصار الحماية الغابية عمى المحافظة الولائية لمغاباتإعدم  أيضاو نرى
سة وقائية دائمة بإشراك السكان في المجيود الغابي في إطار ع سيااتبية الغابات إاملح

الانسجام والتنسيق  قالمشاركة ضمن أسموب الحاكم الراشد والسعي الى خمالمساىمة و 
مغ باقي المتداخمين وعمى رأسيم الجماعات المحمية التي تمتمك ىي الأخرى الغابات 

 عي الذي تيدف بلادنا إلى تحقيقو.يضمن الأراضي التابعة ليا وىي معنية بالتوازن الطب
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 المحافل الدولية بيدف  كما يجب عمى القطاع الغابي الجزائري تكثيف تواجده في
دعم إنشاء منظمات دولية ة الدولية لحماية الغابات و المشاركة في الإستراتيجيالنجاعة و 
 ه الثروة الميددة عالميا بالزوال.تفاقيات دولية ليذا  لمغابات و 

لصالح العام الذي ننتظره من غاباتنا، وجب أن تسير الحماية الغابية بنسق حتى يتحقق ا
ى القصير المتوسط ات والإنسان معا، سواء عمى المدمصمحة الغابلمحفوف بضوابط القانون 

 أو البعيد.


